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 الملخص: 

اواد تووازس اسوجاتيين  بو   قتضويات م تتمحور المرجعية القانونية للمشاريع ذات الأنشطة المقننة حوول اإ

 وفي هوو ا الصوودد،  أقوور المشروو  ،لحقوووق الأجًووالالتطوووير الاقتصووادي وتورات الاسوو تدامة البيناًووة  ووو   

ًوث تللوزم ح المنشوآ ت المصونفة   الجزائري منظومة من الآليات الرقابية والضوابط الإجرائية التي تحكم تآأسوي   

داري دقًو ، ووواوز مراتو  تآأهيليوة متسلسو لة ه ه المنظومة  أصحاب المشاريع باستًفاء شروط ملف تقو  واإ

 .ؤسسةلس تصدار الاعتمادات القانونية اللازمة، وذلك تبعا  لدرجة الخطورة والتصنيف الذي تخضع له كل م

 تراخًص الاس تغلال ،المؤسسات المصنفة، نشآ تالتنظيم القانوني للم  الكلمات المفتاحًة:

Abstract: 

Regulated industrial facilities operate under a rigorous legal 

framework designed to harmonize economic expansion with the imperative 

of environmental sustainability for present and future generations. To ensure 

the efficacy of this balance, the Algerian legislative system has implemented 

a comprehensive regulatory structure. This framework mandates a strict 

procedural path for authorizing 'Classified Installations,' starting from the 

initial documentation requirements to the final multi-stage approval process. 

Such measures aim to mitigate ecological risks by categorizing each facility 

according to its potential environmental impact and ensuring compliance 

with national safety standard 

Keywords: Legal Regulation of Installations– Operating Permits. 
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 مقدمة:

و التوسوع الصوناع  والاسو تااع المتسوار   تستند التوجهوات الاقتصوادية المعوابة  شوس  أسوا  اإ

نتا ت بيناًوة جي اختلالللثروات الطبيعية كمعيار للتقدم التق  والهيمنة على الموارد. ومع ذلك،  أفرز ه ا النمط الإ

كولووجي تد التهديد المباشر للوجود البشروي واسو تدامة الحيواة. و أموام تسوار  وتودة الوجدي الإيجس يمة بلغت 

ية الضيقة والاس تغلال غد العقلاني للمحيط، برزت تورة ملحة لنق  المسآألة البيناًة من تيز الدراسات التقن 

طار تشريع  يضبط ه ا   .تهالتدهور ويحد من تبعااإو  لب الدراسات القانونية المعمقة، سعيا  لإااد اإ

نيوة بيئوة قانو  انسجاما  مع الالتزامات الدولية والتوجهات التشرويعية الحديةوة، سوعت الدولة الجزائريوة اإو  وياغة

رٍ شو ،، وقود ولوت هو ه الحمايوة في  وو  ،س تدامة و وس الأنظمة الإيكولوجًةتوازس ب  دفع قاطرة التنمية الم 

آليات وقا دوات كأتود  أ  الأ  نظوام المنشوآ ت المصونفة ويوبرز ،استباقًة و أخرى علاجًة لحقةئية تراوحت ب   

و اإخضا  المشاريع الاستثمارية لفحصٍ دقً م  تقًويٍم شوا  و القانونية الإدارية ذات الطابع الوقائي  حًث يهدع اإ

تلمكنهوا  يريوة واسوعة،وتتجلى  أهمية ه ا النظام في منحه سلطات الضبط الإداري  لاحًة تقر  ،للمخاطر المحتملة

 .من منح الجاخًص  أو حظر الأنشطة استنادا  اإو مدى تآأثدها البيئي، مما يضمن رقابة قبلية  ارمة

شكالية الدراسة حول التساؤلت التالية  :بناء  على ما تقدم، تتبلور اإ

رساءاإ    حرية توازس فعلي ب و  أي مدى اس تطا  المشر  الجزائري من خلال النظام القانوني للمنشآ ت المصنفة اإ

نشوآ ت د هو ه الم الاستثمار ومقتضيات الحماية البيناًة، وما هي الفعالية الإجرائية للضوابط الإدارية المقررة لعوتما

 وتفعي  رقابتها؟

بو تتجلى الأهمية الجوهرية له ا البحث في تسليط الضوء على الأطر الناظمة لس تغلال الموارد الطبيع   يوة مون قل

سوو تخدام الرشوو يد نتاجًووة، حًوث همسووا  هو ا التووآأطد القووانوني في رلة تودود فا وولة تضومن الاالوتودات الإ 

امة الوتي فمن خلال تفعي  النظام القانوني للمنشآ ت المصونفة، ككون تحقًو  معوادلة الاسو تد ،للمقدرات الوطنية

نوه دلويلا  قيمتوه مون كو  تزاوج ب  الحركية الاقتصادية وحرمة الونظ  البيناًوة. عولاوة عولى ذلك، همسو تمد الموضوو 

جرائيا  همس تعرض المسار القانوني الدقً  لتآأسي  ه ه الوتدات، مزيلا  الغموض عن المرات  الإدار  يوة ية والرقاب اإ

المتشووابكة الووتي تسوو ب  موورتلة الاسوو تغلال الفعوولي، والووتي قوود تغيووب تفا وويلها عوون الك وود موون الفوواعل  

 .الاقتصادي 

  وذلك من خلال ر ود الماهيوة القانونيوة المقاربة الو فًة التحليلية تم الاعتماد علىلمعالجة الإشكالية المطروتة، 

للمؤسسات المصنفة وتحلي   أبعادها التشريعية، مع التعم  في المسار الإجرائي الذي يحوكم لليوة الاعوتماد. وقود 

  كآليتوو  للضووبط  التصرووحاقتضووت الدراسووة تسووليط الضوووء عوولى التفرقووة الجوهريووة بوو  نظووا   الجخووًص  و

ومن الملاحظ في ه ا الس ياق  أس المشر  الجزائري قد تاد عون القاعودة العاموة الوتي توجع التعريفوات  ،الإداري
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للفقه، حًث تصدى بنفسه لوضع تعريوف تشرويع  لهو ه المنشوآ ت  وهي خطووة تعكو  الأهميوة الاسوجاتيينية 

سوة مسوارها مون خولال تشروح مكوو ت الملوف التقو  وتسو تل  الدرا ،الالتي يوليها المشر  لتآأطد هو ا المجو

آليات الاعتماد الرسم  له ه الوتدات و اس تجلاء    .والإداري اللازم للتآأسي ، و ول  اإ

 لقوود اسووتندت هوو ه الدراسووة اإو ر وويدٍ معوورفٍي وقووانونٍي شووكلته اوولة موون الأروواث الرائوودة  وموون  أبرزهووا

مرتكوزات ، والوتي قودمت اس تعراضوا  شواملا  لل نفة لحمايوة البيئوةالمنشآ ت المصو  الموسومة بو  لمدين  أما دراسة

عوزاوي عبود  المفاهيمية والمسارات التشريعية التي تؤطر هو ه المؤسسوات. وفي سو ياق متصو ، رةوت دراسوة

ث ركوزت في جدلية اس تغلال الموارد الطبيعية، حًو  المؤسسات المصنفة من  أج  حماية البيئة بعنواس  الرحماس

آليات الاس تخدام العقلاني للمحيط وضوابط الامتةوال البيوئي. وتوآأر دراسوتنا الحاليوة لتسو تل   ا بود أه موعلى  

 .الباح وس، مع الجكيز  شس  أل  على

جابووة عوون الإشووكالية المطروتووة، فقوود تم و مبحةوو   أساسوو ي   ت للاإ حووث المب ناولنووا في تقسوو يم هوو ه الدراسووة اإ

، نوني والتقو الإطار المفاهيم  والضوابط المعيارية للمنشآ ت المصنفة، وذلك من خلال تحديد مفهومهوا القوا الأول

، لةوانياالمبحث  مامع تسليط الضوء على المعايد المعتمدة في للية التصنيف وكيفًة تقًيم الأخطار النااة عنها.  أ 

آليات تفعيلها، بودءا  بالمتطلبوات القانفقد خلصص لتحلي  النظام  ئقًوة ونيوة والواالإجرائي لعتماد ه ه المنشآ ت و 

  نظوا  اللازمة لتكووين ملوف الاعوتماد، و وول  اإو شرس المسوار الإداري والمراتو  الإجرائيوة المتبعوة في ظو

 الجخًص

 الإطار المفاهيم  والضوابط المعيارية للمنشآ ت المصنفةالمبحث الأول:  -1

نتاجًوة والتجاريوة الوتي تلعوب  لقد  أفرزت التحولت الاقتصادية المتسارعة ظهوورا  مك فوا  للوتودات الإ

فوواإس هوو ا النمووو المتزايوود يحموو  في طياتووه مخوواطر بيناًووة جسوو يمة   ومووع ذلك ، رياديا  في التنميووة الاقتصوواديةدورا  

و التجارب المقارنة )كالتينربة الفرنس ية م لا (، نجد  أس الجسوانة الصوناعية والزراعيوة الوتي تضو  مئوات  فبالنظر اإ

ام الآلع من الورش والمصانع باتت تشس ضغطا  مس تمرا  على النظ  الإيكولوجًة، مما اس توجب اإخضاعها لنظو

و التحكم في الانبعاات وال ار الجانبًة لنشاطها  .(1)تصنيف  دقً  يهدع اإ

 المطلب الأول: تعريف المنشآ ت المصنفة -1.1

س فويئوة  لذا ية الب يلعد ضبط المفاهيم حجر الزاوية في بناء  أي نظام قانوني، ول س يما في مجال معقد كحما اإ

تسووو ته  هووو ه المقاربوووة بالبحوووث في  ،يتطلوووب مقاربوووة مزدوجوووة  المؤسسوووات المصووونفة  تحديووود ماهيوووة

ا لس تخلاص الخصائص الجوهرية له ه المنشآ ت اسوتنادا  اإو طبيعوة  أ  الفقهي  الجانب نشوطتها الذي همسعى جاهد 

و لزامًة ويحدد نطاق سر التعريف التشريع  ومخاطرها، و ول  اإ  .يانها القانونيالذي كنح ه ه المفاهيم القوة الإ

                                                           
(1) Jean-Claude Hélin et René Hostiou, Droit de l'environnement, 5ème édition, Litec, Paris, 2011, p 245. 
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رؤى قا  من الوه ا التدرج ل يهدع لمجرد السرد اللغوي، ب  لبياس كيفًة بلورة القواعد القانونية انطلا اإس

 .الفكرية التي واكبت التطور الصناع 

 المصنفة تآ  للمنش: التعريف الفقهي  الفر  الأول -1.1.1

يحت  ضبط المفهوم الفقهي  للمنشآ ت المصنفة مكانة مركزية في الدراسات القانونية البيناًة، نظرا  لرتباطوه 

ينطلو  الفقوه مون فكورة  وفي هو ا السو ياق ،الإداري في تقًيد النشواط الصوناع المباشر ردود سلطة الضبط 

 أس   (Michel Prieur) "شوال بريوورمي "   الضرر المفجض ، حًث يرى ليد القانوس البيئي الفرنسيو الفقًوه

ه ه المنشآ ت ل تلعرّع بكًانها المادي فحسب، ب  بمدى ما تشكله من تهديد للسكًنة العاموة والصوحة والمحويط 

الحيووي  فهووي  ورش  أو مصووانع ينطووي اسوو تغلالها عوولى  أخطوار جوهريووة تسوو توجب اإخضواعها لنظووام قووانوني 

رافاييو   "وفي ذات النسو  التحلويلي يضويف الفقًوه، (1)الاستثمار اس تثنائي يتجاوز القواعد الكلاس يكًة لحرية

بلعدا  وظيفًوا  للمفهووم، معتوبرا   أس المنشوآأة المصونفة حةو  وتودة تقنيوة ابتوة تتجواوز  (Raphaël Romi) "رو 

تورة   ارها السلبية تدودها الجغرافًة لتصيب النظام الإيكولوجي العام، وهو ما يفرض عولى السولطة العاموة 

آلية  التصنيف المس ب   لتقدير المخاطر قب  منح مشروعية الاس تغلال  .(2) التدخ  الوقائي عبر  

 أما على  وعيد الفقوه الجزائوري، فقود تبلوورت الرؤيوة الأكادكيوة حوول تورة الموازنوة بو  التنميوة الاقتصوادية 

و  أس المنشآأة   "عمار بوضياع" والأمن البيئي  حًث ي هب الدكتور المصنفة هي تعبد عن الس ياسة الوقائيوة اإ

دارية مشددة نظرا  لخصائصها الفنيوة والتقنيوة الوتي  للدولة، وتتجلى ماهيتها في كونها مراف  استثمارية تخضع لرقابة اإ

الذي  "ماجود رابوب الحلوو"ويؤيد هو ا الطورس الدكتوور، (2)قد وع  منها مصدرا  للتلوث  أو الخطر على الجوار

جوراء  يربط ب  تعري ف المنشآأة وب  مفهوم  النظام العوام البيوئي ، مؤكودا   أس تصونيف هو ه المؤسسوات لوي  اإ

وتآأسيسوا  عولى هو ا الوز   شكليا  ب  هو اعجاع قانوني بطبيعتها الخطرة التي تس تلزم رقابة قبلية وبعدية  ارمة

خراج المنشآ ت المصو  نفة مون تويز  المشواريع التجاريوة  الفقهي ، ككننا اس تخلاص  أس الفقه القانوني قد نجح في اإ

ياها كيا ت قانونية ذات طبيعة مزدوجة: فهي  من جهوة  الضي  اإو تيز  المصادر الإيكولوجًة الخطرة ، معتبرا  اإ

جرائية وقائية موتكاملة،  ل عبر منظومة اإ  أداة للتنمية، ومن جهة  أخرى مبعث للقل  البيئي الذي ل ككن احتواؤه اإ

 (3)للتشريعات الوطنية لصياغة تعاريف قانونية جامعة مانعة وهو ما مهد الأرضية

 

 

                                                           
(1) Michel Prieur, Droit de l'environnement, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2011, p. 512 . 

داريالوجيز في  عمار بوضياع،  (2)  .142، ص 2010، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، القانوس الإ
 .64، ص 2015، دار الأم ، الجزائر، قانوس حماية البيئة والتنمية المس تدامة سعيد جعفور،  (3)
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 لمصنفةاالتشريع  والماهية القانونية للمنشآ ت  التطور الةاني:الفر   -2.1.1

لم تكن المقاربة التشريعية للمنشآ ت المصونفة وليودة اللحظوة، بو  مورت بمسوار تطووري يعكو  نضو   

المتعلو  بقواعود  04-76الأمور  بود أت الإرها وات الأوو لهو ا المفهووم موع ،الوع  البيئي لدى المشر  الجزائوري

وموع  ودور  أول ، (1) الأمن، حًث اس تلخدمت عبارات كلاس يكًة لو فها بو  المؤسسات الخطودة  أو المزةوة

، اتسعت الرؤية القانونيوة لتشوم  الوورش والمعامو  والمحواجر، حًوث 03-83القانوس  1983 قانوس للبيئة س نة

ياهوا  ربط المشر  خضوعها للقانوس بمدى تآأثدها عولى  راتوة الجووار   أو  الصوحة والنظافوة العمومًوة ، معتوبرا  اإ

 . (2)كيا ت قد تهدد الأوساط الطبيعية والفلاحًة

و طار التنمية المس تدامة، نجد  أس المشر  قد كرس في مادته  10-03القانوس  وبالنتقال اإ المتعل  رماية البيئة في اإ

ذات النه  التعددي، ليشم  المصوانع والمنواو والمقوالع، موع الجكويز عولى معيوار  المسواس براتوة الجووار   18الو

ل ، (3)كضوووابط للخضوووو  لأحوووكام القوووانوس س الووونقلة النوعيوووة في ضوووبط المفووواهيم لم تتحقووو  اإ وموووع ذلك فووواإ

فقود  أر   ،المادة الةانيوة منوه طلاحي عبر ، الذي وضع تدا  للغموض الا198-06المرسوم التنفً ي  بصدور

المؤسسوة " باعتبارها  وتدة تقنية ابتة  تلمارس نشاطا  معينا ، وبو  "المنشآأة المصنفة" المشر  حييزا  جوهريا  ب 

قاموة  الوتي قود تضو  منشوآأة واتودة  أو  أكوثر تحوت مسوؤولية أوص طبيعو   أو  "المصنفة التي حة   منطقة الإ

 .(4)معنوي

آليات الرقابة  فبينما يو  الجكويز في  المنشوآأة  ه ا التمييز الت  ضفاء دقة  أكبر على   شريع  يعك  رببة المشر  في اإ

على الجانب التق  والنشواط المومارس، يو  الجكويز في  المؤسسوة  عولى النطواق الجغورافي والمسوؤولية القانونيوة 

و  أس ه ه التعريفات قد تم تحيينها ضمن ا و ر نوة للمس تغ . وودر الإشارة اإ لتوجهات الجديودة لولدولة الرامًوة اإ

جراءات الاستثمار، بما يضمن اسو تمرارية النشواط الاقتصوادي دوس الإخولال بالمنظوموة  الرقابة البيناًة وتسهي  اإ

الإيكولوجًووة، وهووو مووا اعوو  موون  المؤسسووة المصوونفة  حجوور الزاويووة في منظومووة الضووبط الإداري البيووئي في 

 .(5)الجزائر

 

 

                                                           
الجريودة  ،الحريو  والفوز  ، المتعلو  بالقواعود المطبقوة في مًوداس الأمون مون  أخطوار1976فبراير  20المؤرخ في  04-76من الأمر رقم  01المادة   (1)

 .1976 ، لس نة18الرسمية، العدد 
 .1983، لس نة 06الجريدة الرسمية، العدد (، ، المتعل  رماية البيئة )ملغى1983فبراير  05المؤرخ في  03-83من القانوس رقم  74المادة   (2)
طار التنمية المس تدامة، 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانوس رقم  18المادة   (3) لس نة  43العدد  الجريدة الرسمية،، المتعل  رماية البيئة في اإ

2003. 
لحمايوة البيئوة،  ، الذي يضوبط التنظويم المطبو  عولى المنشوآ ت المصونفة2006موايو  31الموؤرخ في  198-06من المرسوم التنفً ي رقم  02المادة   (4)

 .2006لس نة  37العدد  الجريدة الرسمية
دارية عن الأتار البيناًة مسعود ش يهوب،  (5)  .وما بعدها 154، ص 2021، دار هومة، الجزائر، المسؤولية الإ
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 المعايد المعتمدة في تصنيف المنشآ ت وتحديد  أخطارها. الةاني:المطلب  2.1

آليوة اسوتباقًة لتقودير المخواطر، حًوث  -03القوانوس  ارتكوزهملشس نظام التصنيف في التشريع الجزائري  

المرسووم  وقد ولى ه ا التقس يم لليا  مون خولال ،على ثنائية )الرخصة والتصرح( كاإطار عام للرقابة القبلية 10

و  أربووع فئووات جوهريووة198-06التنفًوو ي  داريووة دقًقووة وزعووت المنشووآ ت اإ فبيوونما ، (1)، الذي  أر  تراتبًووة اإ

لرقابوة السولطة المركزيوة )الووزير المكلوف بالبيئوة(  أو السولطة الولئيوة نظورا  لةقو   الفئتاس الأوو والةانيوة تخضع

سوولطة البلديوة، وهوو مووا اسود فلسوفة  اللامركزيووة لل  الفئتوواس الةالةوة والرابعوة تآأثداتهوا الإيكولوجًوة،   سو ندت

 .(2)الإدارية في حماية البيئة

نس تنبط ملاحظة قانونية بالغة الأهميوة  وهي  أس المشرو   ،144-07المرسوم التنفً ي  ملاح وعند التعم  في 

فالفئات الةلاث الأوو تلعود  ،ز التآأثد( بجسامة الخطر المحتم ربط بامة الإجراءات )دراسة التآأثد مقاب  موج

دارية مس بقة بعد تحقًقات تقنية معمقة، في تو  تكتفو   منشآ ت  عالية المخاطر  تس توجب اس تصدار رخصة اإ

هو ا التميويز الإجورائي لوي  مجورد تنظويم   (3)الفئة الرابعة بنظام  التصرح  لدى رئوي  المجلو  الشوعل الوبلدي

 الضبط   حًث يتدخ  المشرو  بوس ثقو  في المنشوآ ت الوزاريوة شكل ، ب  هو انعكاس لس ياسة  التدرج في

دارية مرنة في المنشآ ت ذات التآأثد المحدود، مما يحق  الموازنة المطلوبة ب  متطلبات  والولئية، بينما يكتف  برقابة اإ

 .(4)الحماية البيناًة وتورات تخفًف الأعباء الإدارية عن المستثمرين

 المحددات التقنية للمنشآ ت الكبرى كشرط لخضوعها لدراسة التآأثد   الأول: الفر 1.2.1 

ليها المشر  الجزائوري في هندسوة نظوام  هملشس  معيار الخطورة والضرر  الركيزة الأساس ية التي استند اإ

التصنيف  حًث ل يلنظر للمنشآأة ككًاس اقتصوادي فحسوب، بو  كمصودر لتمو  للمسواس بالسوكًنة والصوحة 

و توفد حماية استباقًة للمصالح الحيويوة  ،نظومة الإيكولوجًة كسمًت  والم العمو  ويهدع ه ا الضبط القانوني اإ

و ، كالحوو  في بيئووة سووليمة، وحمايووة الووجاث الأاووري والسوو ياحي موون ال ار الجانبًووة للنشوواط  الووتي  أقرهووا المشرو

لتلوووث الهوووائي، والمووائي، وتتعوودد  ووور الأتار الووتي همسووعى هوو ا المعيووار لحتوا ووا، لتشووم  ا ،(5)الصووناع 

و الأخطار الكبرى كالحرائ  والانبعاات الغازية والروائح الكريهة، مما اسو توجب تودرجا  في  والضيني ، و ول  اإ

دة  .التصنيف يعك  حج  التهديد الذي تشكله كل فئة على تل

                                                           
 .لحماية البيئة، الذي يضبط التنظيم المطب  على المنشآ ت المصنفة 198-06المرسوم التنفً ي رقم  من 04و 03انظر المواد   (1)
داري البيئي في التشريع الجزائري  أحمد بن  ب،  (2)  .42، ص 2021، 15، العدد 1، مجلة الدراسات القانونية، جامعة الجزائر الضبط الإ
لسو نة  34العودد  الرسميوةالجريودة ، الذي يحدد قائمة المنشآ ت المصونفة لحمايوة البيئوة، 2007مايو  19المؤرخ في  144-07المرسوم التنفً ي رقم   (3)

2007. 
 .118، ص 2022، دار الكتاب الحديث، الجزائر، قانوس البيئة الجزائري: دراسة تآأ يلية وتطبيقًة عبد القادر بوعزة،  (4)
 .مرجع ساب  مسعود ش يهوب،  (5)



 بابو جمال الدين، عيسي اس يا زكرياء

246 
 

 أو موا يلعورع بضووابط التخطويط العموراني   "المعيوار المجواي" ويرتبط معيار الخطوورة ارتباطوا  وثيقوا  بوو

بعاد المنشآ ت عالية المخاطر عن التينمعات السكنية بمسافات كافًة لضماس سلامة الأفوراد.  الوقائي، الذي يفرض اإ

آلية 144-07المرسوم التنفً ي  كرسوفي ه ا الس ياق،  كأداة تقنية لقًاس المسافة الفا ولة   "البعد الإشعاع "  

ككون التميويز بو   ونف  مون المنشوآ ت   ونف  تلازموه  وبناء  عليه ،(1)و أقرب وتدة سكنيةب  تدود المنشآأة 

و المحيط الحضري، و نف    خور  دارية  ارمة لمنع انتقال الضرر اإ دد بموجب قرارات اإ جبارية تحل  عزلة مكانية  اإ

همسمح بدمجه ضمن النس ي  العمراني نظرا  لمحدودية   اره البيناًة، وهو موا اسود رببوة المشرو  في تحقًو  الموازنوة 

 .(2)تورة التوط  الصناع  وح  السكًنة العامةب  

 .معيار العمليات التحويلية ودرجة خطورتها على النظ  البيناًة الفر  الةاني: 2.2.1

المرتبط بالطاقة  "المعيار الل "ل يتوقف تصنيف المنشآ ت عند تدود طبيعة النشاط، ب  كتد ليشم 

نتاجًوة وقودرة الاسوتًعاب  حًوث اعتمود  آليوةالإ  لضوبط (Thresholds) "العتبوات الر يوة" المشرو  الجزائوري  

نتاجًة  أو سعة التخوزين،  ،وى التدخ  الإداريمس ت ويتجلى ذلك في توزيع المنشآ ت بناء  على حج  المخرجات الإ

دد فئات المنشآأة وفقا  لعدد الأفراد المتوقع تواجد  في تيزهوا الموكاني.  و معايد اس تقبال الجمهور التي تحل و ول  اإ

جراء حسابي، ب  هو  أداة تقنية لتقدير  كة افوة الخطور   فكلوما ارتفعوت الطاقوة ه ا التحديد الل  لي  مجرد اإ

آليا  اإو  نف  أعلى يفرض  نتاجًة  أو القدرة الاستًعابية، انتقلت المنشآأة    .(3)رقابة مركزية  أو ولئية مشددةالإ

جورائي يعكو   نظوا  الجخوًص والتصروح وتآأسيسا  على ه ا التدرج، يوبرز الانقسوام الجووهري بو  كمعيوار اإ

تم   ودور انبعواات دخانيوة  أو ف ،وقائية للدولةالفلسفة ال المنشآ ت التي تنطوي على  خطورة بنًوية  )كالتي يحل

عوداد  دراسوة خطوورة   أو  دراسوة الجخوًص الإداري المسو ب  مخاطر انفجار عنها( تلقًد بنظوام لزامًوة اإ ، موع اإ

التووآأثد المحوودود تووآأثد  معمقووة لضووماس السوو يطرة عوولى   ارهووا الجانبًووة. وفي المقابوو ، تكتفوو  المنشووآ ت ذات 

 (4)، حًث همسود هنا مبد أ  حرية الاستثمار  مع بقواء حو  الإدارة في الرقابوة البعديوةالتصرح  أو الإعلاس بنظام

و الخصو ية التشرويعية الوتي منحهوا المشرو  للمنشوآ ت التابعوة لقطوا  الدفوا  الووط ، حًوث  وودر الإشارة اإ

ضع لولية الووزير المكلوف بالدفوا  الووط ، مراعواة  لمقتضويات  أخرجها من دائرة الاختصاص الإداري العام لتخ

 .(5)الأمن القو  وسرية النشاط

                                                           
نتاجًوة في  ،144-07المرسوم التنفً ي رقم  انظر الملح  التق  لو  (1) الذي يحدد قائمة المنشآ ت المصنفة، حًث تم اعتماد معايد المسافات والقدرة الإ

 .توزيع الأ ناع
آليات حماية الصحة العامة في التشريع الجزائري سعاد ميسوم،  (2) داري البيئي و  ، مجلة الدراسات القانونية والس ياس ية، جامعة الووادي، الضبط الإ

  .142، ص 2021، 01، العدد 06المجلد 
نتاجًة اليومًة للمنشآأة144-07المرسوم التنفً ي رقم  انظر الجداول الملحقة بو  (3) دد الفئات بناء  على كمية المواد المخزنة  أو القدرة الإ  .، حًث تحل
داري عمار عوابدي،  (4) داري )النشاط الإ  .105ص ، 2018، ديواس المطبوعات الجامعية، الجزائر، (دروس في القانوس الإ
 .، الذي يضبط التنظيم المطب  على المنشآ ت المصنفة لحماية البيئة198-06المرسوم التنفً ي رقم  من 06لمادة   (5)



 المصنفة في التشريع الجزائري لآليات القانونية لتنظيم المنشآت ا

 - ماية والرقابةدراسة في ضوابط الح - 

247 
 

س هوو ا التعوودد المعيوواري يؤكوود  أس المشروو  الجزائووري لم يغفوو  عوون الحركيووة التكنولوجًووة والاقتصووادية  اإ

ليضومن في نهايوة المطواع  أس المعابة  فجع  من  معيار الخطورة  ضابطا  مر   يتفاع  مع التطوورات التقنيوة، 

نتاجًة تخضع لرقابة تتناسب وحج  الضرر الذي قد تلحقه بالوسط البيئي والسكًنة العامة  .(1)كل وتدة اإ

آليات تفعيلهاني: المبحث الةا -2  النظام الإجرائي لعتماد المنشآ ت المصنفة و 

التنفًو  الفعولي اسوتًفاء حزموة مون همس توجب الانتقال من الجانب النظري للمنشآ ت المصنفة اإو تويز 

ول تقتصرو هو ه  ،ة الصارمة على الاسوتثمار الصوناع الضوابط الإجرائية التي  ابها المشر  لضماس الرقابة القبلي

دارية فحسوب، بو  حتود لتشوم   الإجراءات على اس تصدار  رخصة الاس تغلال   أو  و   التصرح  كوثيقة اإ

نيووة والإداريووة الووتي تسوو ب  موورتلة المصووادقة النهائيووة. وفي هوو ا الإطووار، منظومووة مووتكاملة موون التحقًقووات التق 

ذ ل ككن تصوور  الملازمة القانونية تبرز ب  ملف الاعتماد وب   أدوات التقًيم البيئي )دراسة  أو موجز التآأثد(  اإ

خضوواعها للفحووص التقوو  الذي يةبووت قوودرتها عوولى احتوووا ء المخوواطر موونح المشروووعية القانونيووة للمنشووآأة دوس اإ

 .(2)يكولوجًةالإ 

يودا   وتتوز  ه ه الحركية الإجرائية على لطوات زمنيوة وتقنيوة تبود أ بتكووين الملوف الإداري، مورورا  بمورتلة الإ

و  أس اس تقلالية دراسوة  .ل  اإو مرتلة التدقً  والمصادقةالرسم  لدى السلطات المختصة، و و وودر الإشارة اإ

التآأثد هي اس تقلالية شكلية فقط، بينما هي في الواقع جزء ل يتينز أ من اشجاطات الرخصة  حًث كة  التقريور 

س هو ا  ،(3)الفو  النواع عنهوا الأسواس الذي تبو  عليوه سولطات الضوبط الإداري قرارهوا بالإجوازة  أو الورف  اإ

جوراءات شوكلية، بو   التشابك الإجرائي يهدع في جوهره اإو ضماس عدم تحول الجاخوًص الإداريوة اإو مجورد اإ

طوار الس ياسوة  جعلها  مام  أماس حقًق  يوف  ب  متطلبات الحركية الاقتصادية ومقتضيات السلامة العامة في اإ

 .(4)الوطنية للتنمية المس تدامة

 1.2-    :لتكوين ملف الاعتمادالمتطلبات القانونية والوائقًة المطلب الأول. 

و استًفاء منظومة مون الشرووط التوثيقًوة الوتي تهودع  تستند مشروعية اس تغلال المنشآ ت المصنفة اإ

و اإطلا  سلطات الضبط الإداري على الطبيعة الفنيوة للمشروو  و  اره البيناًوة المحوتملة. وينطلو  هو ا المسوار  اإ

عداد ، والذي يعد الوثيقة المحورية في الملوف التقو ، حًوث يهودع "تقرير تقًيم الأار البيئي" الإجرائي بضرورة اإ

                                                           
، 02، العدد 13، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، المجلد الحماية القانونية للبيئة في ظ  التنمية المس تدامة في الجزائر فوزي بلحاج،   (1)

 .215، ص 2020
 .92، ص مرجع ساب  سعيد جعفور،  (2)
، المجلد 2، مجلة البحوث والدراسات القانونية والس ياس ية، جامعة البليدة الرقابة الإدارية على المنشآ ت المصنفة في القانوس الجزائري حناس ياقور،  (3)

 .315، ص 2020، 02، العدد 09
 .، الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح الجاخًص للمنشآ ت المصنفة198-06المرسوم التنفً ي رقم  وما بعدها من 05انظر المادة   (4)



 بابو جمال الدين، عيسي اس يا زكرياء

248 
 

و تشخيص المخاطر واقجاس الحلول التقنية الكفًلة باحتوا ا ول يتوقوف الملوف عنود هو ا الحود، بو  كتود ، (1)اإ

ودد النطواق الجغورافي للمنشوآأة وعلاقتهوا  بالمحويط ليشم  حزمة من الوائ  الإدارية والمخططات الهندس ية التي تحل

 .العمراني والسكاني، وهو ما يعك  رببة المشر  في اإخضا  الاستثمار الصناع  لرقابة متعددة الأبعاد

يدا  الملف لدى الجهوات المختصوة )الووزارة، الوليوة،  أو البلديوة( ليودخ   وبمينرد اكتمال الجوانب الوائقًة، ي  اإ

حًث تتآأكد الإدارة من مطابقة البيا ت التقنية للمعايد البيناًة المعموول اوا. ووودر   "الفحص والتحق " مرتلة

و  أس ه ا المسار ل كنح الرخصة النهائية  شس مباشر، ب  كر عبر لطوة وسو يطة تتمةو  في مقورر " الإشارة اإ

نشا"الموافقة المس بقة داري كنح المستثمر الضوء الأخضر للبدء في اإ جراء اإ ء المنشوآأة موع الالوتزام بالمعوايد   وهو اإ

بعود التآأكود مون  "رخصوة الاسو تغلال النهائيوة" المصادق عليها، ليلي ذلك المرتلة الختامًة المتمةلة في اس تصودار

و ، (2)مطابقة المنشآأة على  أرض الواقع لما تم التصرح به في الملف الورقي س ه ا التدرج في المتطلبوات يهودع اإ اإ

و  أداة حقًقًوة لضوماس الأمون ضماس الرقابة  جوراء شوكل  اإ القبلية الصوامدة، وتحويو  الملوف الإداري مون مجورد اإ

 .البيئي و يانة الصحة العمومًة

نشاء المؤسسات المصنفة الأول:الفر   1.1.2  .المتطلبات الفنية والإدارية لس تصدار رخصة اإ

)الوزاريووة، الولئيووة، والبلديووة( في  تتشووارع المنشووآ ت المصوونفة المندرجووة ضموون الفئووات الووةلاث الأوو

تورة استًفاء هيس توثيق  موتد كقاعدة  أساسو ية لطلوب الاسو تغلال، موع حوايز في العمو  التقو  للوائو  

الموجهوة لرئاسوة  "عريضوة الطلوب" وينطل  ه ا الالوتزام بتقودم ،عة النشاط وحج  الأخطار المحتملةرسب طبي

الوتي  "البطاقة التعريفًوة للمشروو " تلعد الوثيقة الافتتاحًة للمسار الإجرائي، تليهالجنة المنشآ ت المصنفة، والتي 

تشرس الهوية القانونية للمشغ  )أصا  طبيعيا   أو معنويا ( موع تحديود دقًو  لموقوع المنشوآأة، ومسواحتها، وطبيعوة 

ليهاالأنشطة الصناعية  أو التجارية المزمع ممارس تها، وك ا الفئة التنظيمية التي تن   .(3)تم  اإ

رفواق الملوف ببًواس مفصو  حوول وعلى  عيد التحلي  التقو ، يفورض والمودخلات  "منوا  التصونيع" المشرو  اإ

نتاجًة  وهو بياس يتس  بخصو ية قانونية، حًث  أجواز المشرو  تقدكوه في ظورع منفصو  لضوماس  والمخرجات الإ

كوما يتطلوب الملوف سو ندا  خرائطيوا   ،وريت الاخجا  من الكشف غود الضرو  السرية الصناعية  وحماية براءا

بمقوايي  رلة معياريوة، تهودع اإو ر ود المحويط المجواور  "مخططوات الوضوعية"و "خرائط الموقوع" دقًقا  همشم 

                                                           
، الذي يحدد مجال تطبي  ولتوى وكيفًوات المصوادقة 2007مايو  19في  خالمؤر ،145-07المرسوم التنفً ي رقم  منوما بعدها  02انظر المادة   (1)

 .2007، لس نة 34لجريدة الرسمية، العدد ا على دراسة وموجز التآأثد على البيئة،
 .322، ص ، المرجع نفسهحناس ياقور (2)
 .، الذي يضبط التنظيم المطب  على المنشآ ت المصنفة لحماية البيئة198-06المرسوم التنفً ي رقم  من 07انظر المادة    (3)
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للمنشآأة بمسافات تتناسب مع حج  تآأثدها المفجض، مع تحديود كافوة المرافو  الحيويوة المجواورة م و  نقواط الميواه، 

 .(1)"والتينمعات السكنية لضماس سلامة  البعد الإشعاع السكك الحديدية، 

  حًوث تللوزم منشوآ ت الدرجتو  الأوو والةانيوة "الدراسات البيناًوة المعمقوة" وفي  ة المتطلبات الوائقًة، تبرز

د تآأثد  وتقرير حوول المووابتقدم  دراسة تآأثد  و دراسة خطر  شاملت ، بينما تكتف  الدرجة الةالةة بو  موجز 

س ه ا التدرج التوثيق  يؤكد  أس ملف الاعتماد لي  مجرد تراكم للبيا ت، ب  هوو  أداة هندسو ية حكون  ،الخطرة اإ

الإدارة من اس تقراء الأخطار القبلية ووضع الضما ت الكفًلة باحتوواء  أي اروراع بيوئي قود ينوت  عون النشواط 

 .(2)الاستثماري

 .(للمنشآ ت ذات الأار البيئي المحدود )نظام التصرحالضوابط التوثيقًة  :ةانيالفر  ال  2.1.2

و مبود أ  ، نظورا  "الرقابوة المخففوة" تنفرد المنشآ ت المصنفة ضمن الفئة الرابعة بنظوام قوانوني مورس همسوتند اإ

وينعك  ه ا التوجه التشرويع   ،ة خطورتها على الأوساط المس تقبلةلمحدودية   ارها الإيكولوجًة وانخفاض درج

نوة في تقليص الحين  الوائق  للملف المطلوب، وتخفًف الأعباء الماديوة والزمنيوة الملقواة عولى عوات  المسوتثمر مقار 

دارة المختصوة، ترفو   "عريضة التصرح"ويتمفص  الهيس الوائق  له ا النظام حول ،بنظام الجخًص الموجهوة لولاإ

الهوية القانونية للمشغ  )أصا  طبيعيا   أو معنويا (، مع تحديود دقًو  لطبيعوة النشواط ببطاقة تقنية وافًة تضبط 

 2541الممارس وموقعه الجغرافي، وضبط الرمز التصنيف  للمنشآأة وفقا  للقوائم التنظيمية المعموول اوا )مو لا  الرموز 

 .D-C-A )(3)(للمنشآ ت الزجاجًة وما يقابلها في الجقيم اللاتي 

 "مخطوط الوضوعية" الصعيد الف ، يكتف  المشر  في هو ا الصونف بمخططوات هندسو ية مبسوطة تشوم وعلى 

نتواج والتخوزين، دوس  "مخطوط الكوتلة" المعتمد من مهندس معماري، و الذي يوو  التوزيوع الموكاني لعمليوات الإ

منووا  "ة دقًقووة حووولالحاجووة للدراسووات البيناًووة المعقوودة. ومووع ذلك، يظوو  المشووغ  ملزمووا  بتقوودم تقووارير و ووفً

آليوات تسو يد النفوايات وتصوفًة الميواه القو رة والوتحكم في  "التصنيع والمواد الأولية المس تخدمة، مع الجكيز عولى  

رفاق الوائ  الإداريوة المةبتوة  .(4)الانبعاات، لضماس الحد الأدنى من الحماية البيناًة وتكتم  القوة الةبوتية للملف باإ

و  أس اسو تمرارية مشرووعية الاسو تغلال في هو ا النظوام  ، أو الإاوار للهوية وس ندات الملكًوة ووودر الإشوارة اإ

جوراء  أي "الشفافًة المسو تمرة" مرتبطة بمبد أ  ذ يللوزم المشرو   واحب المنشوآأة بتقودم  تصروح تلويلي  عنود اإ   اإ

                                                           
طار التنمية  جًلاي بن رابح،  (1) ، ص 2021، 14، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، العدد المس تدامةالآليات القانونية لحماية البيئة في اإ

192. 
داري في الجزائر بوضياع عمار،  (2)  .210، ص 2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، قانوس الضبط الإ
 .المطب  على المنشآ ت المصنفة لحماية البيئة، الذي يضبط التنظيم 198-06المرسوم التنفً ي رقم  وما بعدها من 19انظر المادة    (3)
 .168، ص 2021، 08، مجلة الدراسات الحقوقًة، جامعة سعيدة، العدد الآليات الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري سامًة بوقرة،  (4)
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دارة تحوديث بيا  تهوا الرقابيوة وضوماس تعديلات هيكلية  أو تقنية ح  العنواب الجوهريوة للمنشوآأة، مموا يتوًح لولاإ

 .(1)مطابقة النشاط المس تحدث للمعايد الوقائية

 الإداري والمرات  الإجرائية لنظا  الجخًص والتصرح المسارالةاني: المطلب  2 .2

جرائيوة تختلوف باخوتلاع طبيعوة النظوام  يتس  المسوار الإداري لعوتماد المنشوآ ت المصونفة بخصو وية اإ

يودا  بدقوة لضوماس فعاليوة المطب  )ترخًص  أو تصرح(،  حًوث تودد المشرو  جهوات الاختصواص ومواعيود الإ

يودا  لدى رئاسوة المجلو   الرقابوة القبليوة. فمون الناحًوة القانونيوة، تخضوع المنشوآ ت مون الصونف الرابوع للوتزام الإ

جورائي  يتمةو  في توجًوه هو ه المل(2)الشعل البلدي فوات روو   غد  أس الممارسة الميدانية كشفت عن  انوزياس اإ

مديريات البيئة الولئيوة، وهوو موا ككون تفسوده بمحدوديوة الإمكانيوات التقنيوة والمصوالح الفنيوة عولى المسو توى 

 .المحلي، مما اع  الإدارة الولئية هي المركز الفعلي لس تقطاب طلبات الاستثمار البيئي بمختلف  أ نافها

يودا  ملوف  التصروح  وفيما يخص ال جال والشكليات،  أقور المشرو  ضووابط زمنيو ذ يتعو  اإ ة وكميوة  وارمة  اإ

( نسخ، وذلك قب  فجة زمنية ل تق  عن س ت  يوما  من التواريخ المرتقوب 05الخاص بالدرجة الرابعة في خم  )

 أما في نظوام  الجخوًص   ،للمعاينة والاعجاض عند الاقتضاءلبدء النشاط، وهي مهلة حنح الإدارة فر ة كافًة 

)الأ ناع الأول والةاني والةالث(، فتزداد التعقًدات الإدارية نظرا  لتعودد جهوات الرقابوة، حًوث يللوزم المسوتثمر 

و سوو بع عشرووة ) ( نسووخة تشووم  كافووة الوائوو  التقنيووة والمخططووات الهندسوو ية 17بتقوودم ملووف صوو  يصوو  اإ

لنسخ والجهوات الموود  لديهوا يعكو   هندسوة الرقابوة التشواركية   ه ا التباين في عدد ا  (3)والدراسات البيناًة

حًث تلوز  ه ه النسخ على مختلف القطاعات الوزارية والمصالح التقنية المعنية )الصحة، الحماية المدنية، المووارد 

 .(4)تملةالمائية...( لإبداء الر أي التق ، مما يضمن  دور قرار الاعتماد بناء  على رؤية شاملة للمخاطر المح 

 صة الاس تغلاللعتماد رخ جرائي للمصادقة على طلباتالإ  التسلس  الأول: الفر  1.2.2

تسوو ته  الإدارة المختصووة المسووار الرقووابي فووور اسوو تلام ملووف طلووب الجخووًص، حًووث تتوووو المديريووة 

و  أعضاء ال اإ عداد لات رسمية تحل وتوتجلى  "المنشوآ ت المصونفةلجنوة " الولئية للبيئة دور المنظّ  الإجرائي عبر اإ

في ه ه المرتلة فلسفة  الرقابة التشاركية ، حًث يلمنح كل عضو في الليننة  لاحًة التقًيم المس تق  بنواء  عولى 

بووداء الوور أي التقوو  الذي يووجاوس بوو  القبووول المطلوو ،  أو الوورف  المسووبب،  أو القبووول  تخصووص قطاعووه، مووع اإ

لووزام المشروووط برفووع التحفظووات. وفي تووال ر وود  أي  آليووة  الإخطووار بالتحفظووات  لإ اخووتلالت، يوو  تفعيوو   

                                                           
داري محمد  غد بعلي،  (1) داري )النشاط الإ  .248، ص 2020عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع، (القانوس الإ
يدا  للمنشآ ت من الدرجة الرابعة198-06المرسوم التنفً ي رقم  من 19انظر المادة   (2)  .، التي تحدد جهة الإ
 .، المتعلقة بعدد النسخ المطلوبة لملف الجخًص198-06المرسوم التنفً ي رقم  من 08المادة   (3)
 .195، ص ، مرجع ساب جًلاي بن رابح  (4)
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 احب الطلب بتصويب النواقص التقنية بالتنس ي  مع مكتب الدراسوات المعتمود في  أجو  قوانوني لودد  شوهر 

 .(1)واتد، وهو ما يضمن جودة التقارير الفنية قب  المصادقة النهائية على دراسة  أو موجز التآأثد

الموافقووة المسوو بقة " عوولى  أرض الواقووع عووبر لطووات قانونيووة متووداخلة  تبوود أ باس تصووداروكوورتج وسوو يد المنشووآأة 

نشاء داريا  ل يغو  عون تورة الحصوول عولى رخصوة البنواء وفقوا  لتشرويع التهي وة  ضووءتعود  التي "للاإ  أخضرو اإ

و   حًث تتوو الليننوة "الميدانيةالرقابة " والتعمد. وبمينرد انتهاء الأشغال، ينتق  المسار من  الرقابة الورقًة  اإ

المختصة معاينة الموقع للتحق  من مدى مطابقة الإنجاز الفعلي للبيا ت الوواردة في الملوف التقو  الموود  مسو بقا . 

س  دور  قرار رخصة الاس تغلال  كة  المرتلة الختامًوة لهو ا المسوار السو يادي، حًوث يلرفوع القورار للتوقًوع  اإ

ما  أس يكوس قرارا  وزاريا  مشجكا  للفئة الأوو،  أو قرارا  ولئيا  للفئة الةانيوة،  أو بناء  على تدرج السلطة ا لمؤهلة: فاإ

 .(2)قرارا  بلديا  للفئة الةالةة

ذس بالنشواط، بو  هوو و  أس قرار الجخًص ل كةو  مجورد اإ لوزا " وودر الإشارة اإ يتضومن اولة مون  "سو ند اإ

و الوقايووة موون التلوووث والووتحكم في المخوواطر الأحووكام والاشووجاطات التقنيووة الخا ووة   تهوودع في جوهرهووا اإ

و  أداة رقابيوة مسو تمرة تفورض عولى المسوتثمر تبو   أفضو  التقنيوات  الإيكولوجًة. وب لك، يتحوول هو ا القورار اإ

 .(3)المتاتة لتخفًف الأتار البيناًة، مما يحق  التوازس المنشود ب  حرية التصنيع ومقتضيات النظام العام البيئي

   المنشآ ت الخاضعة للتصرح عتمادل الآلية الإجرائيةالةاني:  الفر  2.2.2

يتس  المسار الإجرائي للمنشآ ت المصنفة من الدرجة الرابعوة بنوو  مون الخصو وية الميدانيوة في التشرويع 

ل  أس  الجزائري  فبالرغم من باتة النص القوانوني الذي يعقود الاختصواص لورئي  المجلو  الشوعل الوبلدي، اإ

ودراسة ملفات التصرح. وتبد أ هو ه المورتلة الواقع العملي كرس دورا  لوريا  للمديرية الولئية للبيئة في اس تقبال 

بعملية فحص  شكلية وموضوعية  تتولها مصلحة التنظيم والورخص للتآأكود مون اسوتًفاء المتطلبوات الوائقًوة، 

داري"لتتوج هو ه المورتلة بتحريور تشوخص وضوعية الملوف وتصونيف المنشوآأة، موع فوتح المجوال  "وثيقوة تحقًو  اإ

و السلطة البلدية المختصةللمصرس لتقدم دفوعاته  أو اس تك تالة الملف اإ  .(4)مال النقائص المر ودة قب  اإ

و  داري متسلس  يربط بو  المديريوة الولئيوة والدائورة و وول  اإ وحرتج للية اس تصدار القرار النهائي عبر مسار اإ

ثوة احوتمالت البلدية، حًث حلك ه ه الأخودة سولطة تقديريوة في التعامو  موع طلوب التصروح تتوآأر  بو  ثلا

الذي كنح المستثمر مشروعية البدء في الاس تغلال، بيونما يتمةو  الةواني  "القبول الصرح" قانونية: يتمة  الأول في

 ،للاختصواص القضوائي لمنازعوة القورارالذي يفتح للمصرس باب التظلم الإداري  أو اللينوء  "الرف  المسبب" في

                                                           
بداء الر أي التق 198-06المرسوم التنفً ي رقم  من 11و 10انظر المواد   (1)  .، التي تحدد كيفًات دراسة ملف الجخًص ودور الليننة الولئية في اإ
 .330، ص ، مرجع ساب حناس ياقور  (2)
 .115، ص 2020، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، قانوس البيئة محمد  غد بعلي،  (3)
 .، الذي يضبط التنظيم المطب  على المنشآ ت المصنفة لحماية البيئة198-06المرسوم التنفً ي رقم  وما بعدها من 19انظر المادة   (4)
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ذ ل ككن الاعتوداد هنوا "الإدارةسكوت "  أما الاحتمال الةالث والمتمة  في شكالية قانونية دقًقة  اإ نه يطرس اإ ، فاإ

بمفهوم  القرار الضم   بالقبول  أو الرف  في ظ  بياب نص تشريع  يقًد الإدارة بآ جال قاطعة للرد، مما اعو  

 .(1)المستثمر في تالة  انتظار قانوني  لح   دور موقف بح يضمن سلامة مركزه القانوني

و  أس مبد أ  وودر يعد شرطا  لس تمرارية نفاذ التصرح  فآأي تحوول هيكلو  في طبيعوة  "ثبات النشاط" الإشارة اإ

جراءات تصريحية  أو ترخًصية جديدة رسوب الحوالة. كوما  الأنشطة  أو تغيد في الحيز المكاني همس توجب تفعي  اإ

بلاغ الوواي   أر  المشر  التزاما  بالإخطار في تالت  التصرع القانوني بالمنشآأة  )تغيد المالك(، حًث يتع  اإ

للمنشآ ت المرخصة،  أو رئي  المجل  الشعل البلدي للمنشآ ت المصرس اا، وذلك في  أج   أقصاه شوهر واتود، 

 .(2)لضماس اس تمرارية الرقابة الإدارية وتحديد المسؤوليات القانونية عن  أي  أتار بيناًة قد تنين  عن الاس تغلال

  خاحة:

لمشرو  في منظومة المنشآ ت المصنفة حجر الزاوية في الس ياسة البيناًة الجزائرية، حًث تعك  رببة اتلعد 

و  أ  ا س كفواءة هو المزاوجة ب  ح  الاستثمار والالتزام رماية الأنظمة الإيكولوجًة. وقد خلصت ه ه الدراسوة اإ

 .اطر الصناعية المتجددةالنظام ل ترتبط بجمود النصوص بقدر ما ترتبط بمرونتها في مواجهة المخ

 : وهي كالتاي حة  فحوى ه ا المقال النتائج ككن الخروج بمينموعة من

و  أربوع فئوات )رخصوة وتصروح( هو :فعالية التدرج الإجرائي .1 و  أثبتوت الدراسوة  أس توزيوع المنشوآ ت اإ

 .رىللمؤسسات الصغتقس يم تق  منطق  يضمن تركيز الرقابة المركزية على المنشآ ت الكبرى مع منح مرونة 

نح يتضح  أس دراسة التآأثد ليست وثيقة تليلية، ب  هي شرط موضوع  وجوهري كو  :ثنائية الرقابة .2

 .قرار الجخًص مشروعيته الفنية والبيناًة

كشفت الدراسة عن وجود تداخ  في الاختصا وات الميدانيوة، خا وة  :الفينوة ب  النص والممارسة .3

 . شريعم تق  و ولئيا  بدل  من بلديا ، مما همشد اإو تاجة الإدارة المحلية لد في ملفات التصرح التي تلعالَ 

لقانونيوة نظام الإخطار عند تغيد النشاط  أو الملكًة يضومن اسو تمرارية المسوؤولية ا :تكام  المسؤولية .4

 ."عن الأتار البيناًة، مما يعزز مبد أ  الملوث يدفع

 :ي  كالتايالتي نه و  الإسهامات موعة منمن خلال ما س ب  من طرس ككن الخروج بمين

يودا  ومعالجوة ملفوات المنشوآ ت :ر نة المسار الإجرائي .1  نوصي باس تحداث  منصوة ر يوة موتودة  لإ

 .المصنفة، لتقليص ال جال الإدارية وضماس شفافًة التعام  ب  المستثمر والإدارة

                                                           
دارية )دراسة مقارن النظرية العامة عمار عوابدي،  (1)  .210، ص 2015، دار هومة، الجزائر، (ةللقرارات الإ
 .172، ص مرجع ساب  سامًة بوقرة،  (2)
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ن ممارسووة بخوبراء في البيئووة، لتمكًنهوا موتورة تودعيم المصووالح التقنيوة للوبلديات  :تفعيو  دور البلديوة .2

 (.اختصا ها الأ ي  في اس تقبال ومتابعة ملفات التصرح )الفئة الرابعة

شى موع ( بموا يوتما144-07المراجعة الدورية لقائموة المنشوآ ت المصونفة )المرسووم : تحديث قائمة الأنشطة .3

 .التطور التكنولوجي والأنشطة الصناعية الحديةة الصديقة للبيئة

و  :تشديد الرقابة البعدية .4 فعي  الرقابوة ت الانتقال من الجكيز على الرقابة القبلية )عند منح الرخصة( اإ

 .المفاجئة والبعدية للتآأكد من اس تمرار مطابقة المنشآأة للمعايد البيناًة طوال فجة الاس تغلال

 : قائمة المراجع

 ( أول : المصادر )النصوص التشريعية والتنظيمية
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 .1976، لس نة 18الجريدة الرسمية، العدد  والفز ،
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 .2003، لس نة 43

 المراس يم التنظيمية
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  ،2015عوابدي عمار، النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، دار هومة، الجزائر. 

 (الةا : المقالت )المجلات العلمية

فوزي، الحماية القانونية للبيئة في ظ  التنمية المس تدامة في الجزائر، مجلة الحقووق والعلووم الإنسوانية، جامعوة  بلحاج •

 .2020، 02، العدد 13الجلفة، المجلد 

جًلاي، الآليات القانونية لحماية البيئة في اإطار التنمية المس تدامة، مجولة الحقووق والعلووم الإنسوانية، جامعوة  بن رابح •

 .2021، 01، العدد 14الجلفة، المجلد 

، العودد 1الجزائور  أحمد، الضبط الإداري البيئي في التشريع الجزائري، مجولة الدراسوات القانونيوة، جامعوة  بن  ب •

15 ،2021. 

سامًة، الآليات الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجولة الدراسوات الحقوقًوة، جامعوة سوعيدة، المجولد  بوقرة •

 .2021، 01، العدد 08

آليات حماية الصحة العامة في التشرويع الجزائوري، مجولة الدراسوات القا ميسوم • نونيوة سعاد، الضبط الإداري البيئي و 

 .2021، 01، العدد 06والس ياس ية، جامعة الوادي، المجلد 

حناس، الرقابة الإدارية على المنشآ ت المصنفة في القانوس الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونيوة والس ياسو ية،  ياقور •

 .2020، 02، العدد 09، المجلد 2جامعة البليدة 

 (Ouvrages)   لةا : المراجع باللغة الأجنبيةا

• Hélin, Jean-Claude et Hostiou, René, Droit de l'environnement, 5ème édition, Litec, 

Paris, 2011. 

• Prieur, Michel, Droit de l'environnement, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2011. 


